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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثانى من ینایر سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى
الأولى سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور عبد العزیز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العلیم

أبو العطا                               نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
      فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 199 لسنة 32 قضائیة

"دستوریة".

المقامة من
حنان فوزى سید أحمد الغراب

ضـــد
1- رئیس الجمھوریــــــــــــــــــة

2- رئیس مجلس الوزراء
3- وزیر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

4- وزیر الإسكان والمرافق والتنمیة العمرانیة
5- النائـــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــام

الإجراءات
      بتاریخ الثامن من دیسمبر سنة 2010، أودعت المدعیة صحیفة ھذه الدعوى، قلم كتاب
المحكمة الدستوریة العلیا، طالبة الحكم بعدم دستوریة نصوص المواد (38/1، 39/1، 102/1) من

قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر جلسة 5/12/2020، وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة
ا: برفضھا. وقررت المحكمة إصدار الحكم فى ا: بعدم قبول الدعوى، واحتیاطیًّ طلبت فیھا الحكم، أصلیًّ

الدعوى بجلسة الیوم.
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المحكمــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النیابة
العامة، كانت قد أسندت إلى المدعیة، فى الجنحة رقم 775 لسنة 2010 مركز شبین الكــــــــــــوم،
أنھا بتاریخ 12/1/2010، أقامت بناء – دور ثالث علوى – بدون ترخیص. وقدمتھا إلى المحاكمة
الجنائیة، بطلب عقابھا بالمواد ( الأولى، والفقرة الأولى من المادة الثانیة، والمادة الثالثة، و38،
39، 102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. وبجلسة 9/2/2010، قضت
ا بحبس المدعیة ثلاثة أشھر مع الشغل. عارضت المدعیة فى الحكم، وإبان نظر المحكمة غیابیًّ
المعارضة، قدمت مذكرة، دفعت فیھا بعدم دستوریة مواد الاتھام، وبجلسة 31/10/2010 ، قدرت
المحكمة جدیة ھذا الدفع، وصرحت لھا بإقامة الدعوى الدستوریة، فأقامت الدعوى المعروضة،

بطلباتھا السالفة البیان.

      وحیث إن المادة (38) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، قبل تعدیلھا
بالقانون رقم 23 لسنة 2015، تنص على أنھ " تسرى أحكام ھذا الباب فى شأن تنظیم أعمال البناء
على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلیة والمناطق السیاحیة والصناعیة والتجمعات
العمرانیة الجدیدة وعلى المبانى والتجمعات السكنیة التى یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر

المختص".

      وتنص المادة (39) من القانون ذاتھ فى فقرتھا الأولى على أنھ "یحظر إنشاء مبان أو منشآت
أو إقامة أعمال أو توسیعھا أو تعلیتھا أو تعدیلھا أو تدعیمھا أو ترمیمھا أو ھدم المبانى غیر
ا أو إجراء أى تشطیبات خارجیة دون ا أو كلیًّ الخاضعة لقانون ھدم المبانى غیر الآیلة للسقوط جزئیًّ
الحصول على تراخیص فى ذلك من الجھة الإداریة المختصة بشئون التخطیط والتنظیم وفقًا

للاشتراطات البنائیة وقت إصدار الترخیص ولما تبینھ اللائحة التنفیذیة لھذا القانون".

      كما تنص الفقرة الأولى من المادة (102) من القانون السالف البیان على أنھ " یعاقب بالحبس
مدة لا تزید عن خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قیمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز
ثلاثة أمثال ھذه القیمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسیعھا أو تعلیتھا أو تعدیلھا أو

تدعیمھا أو ترمیمھا أو ھدمھا بدون ترخیص من الجھة الإداریة المختصة".

      وحیث إن المدعیة تنعى على نص المادة (38) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119
لسنة 2008 – قبل تعدیلھ بالقانون رقم 23 لسنة 2015 – مخالفتھ مبدأ المساواة، باستبعاد تطبیق
أحكام ذلك القانون على بعض أعمال العمران، وقصر نطاق سریانھ المكانى على أماكن محددة، منھا
وحدات الإدارة المحلیة. وتنعى على نص المادة (39/1) من القانون ذاتھ، إخلالھ بمبدأ تكافؤ
الفرص، وعلى المادة (102/1) من القانون المشار إلیھ، عدم تناسب عقوبة الغرامة مع جسامة
الجرم المنصوص علیھ فى ذلك النص، مما تنحل معھ ھذه الغرامة إلى افتئات على الحمایة التى

كفلھا الدستور لحق الملكیة الخاصة.

      وحیث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستوریة العلیا أن المصلحة الشخصیة المباشرة شرط
لقبول الدعوى الدستوریة، ومناط ھذه المصلحة أن تتوافر رابطة منطقیة بینھا وبین المصلحة
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القائمة فى الدعوى الموضوعیة؛ وذلك بأن یكون الحكم الصادر فى المسألة الدستوریة لازمًا للفصل
فى الطلبات الموضوعیة المرتبطة بھا، والمطروحة على محكمة الموضوع.

      وكان المقرر أیضًا فى قضاء ھذه المحكمة أن إلغاء النص التشریعى المطعون فیھ لا یحول دون
الطعن علیھ بعدم الدستوریة من قبل من طبق علیھم ذلك النص خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه

آثار قانونیة بالنسبة إلیھم، وبالتالى توافرت لھم مصلحة شخصیة فى الطعن بعدم دستوریتھ.

      وحیث إن البناء موضوع اتھام المدعیة یقع بدائرة الوحدة المحلیة لمركز شبین الكوم، وقد
نسب إلیھا إقامتھ بدون ترخیص من الجھة الإداریة المختصة، بما تكون معھ مواجھة بالعقوبة
المقررة لھذا الفعل، المنصوص علیھا بالشطر الأول من الفقرة الأولى من المادة (102) من القانون
رقم 119 لسنة 2008، التى نصت فى شطرھا الثانى على تأثیم فعل إقامة مبان بدون ترخیص،
متماھیة، فى الحكم عینھ، مع حظر الفعل ذاتھ، الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة (39) من
القانون المشار إلیھ. وكانت المصلحة الشخصیة المباشرة للمدعیة تتحقق فى الطعن على النص الذى
خضع بمقتضاه البناء الذى أقامتھ لقانون البناء السالف البیان، كما تتحقق ھذه المصلحة فى إبطال
النص العقابى لھذا الفعل، دون النص على حظر إقامة مبان بدون ترخیص من الجھة الإداریة
المختصة، الوارد فى الفقرة الأولى من المادة (39) من القانون رقـــــــــــــم 119 لسنة 2008،
ا، لھ أى انعكاس على الدعوى الموضوعیة، وإنما مادام أن ذلك النص ، بذاتھ، لا یتضمن جزاءً جنائیًّ
استغرق حكمة، فى مجال حظر فعل البناء بدون ترخیص، نص الشطر الثانى من الفقرة الأولى من
المادة (102) المار بیانھا، التى استطالت بذلك الحظر إلى دائرة التأثیم الجنائى. ومن ثم یتحدد نطاق
الدعوى المعروضة، فیما نص علیھ صدر المادة (38) من القانون رقم 119 لسنة 2008 – قبل
تعدیلھ بالقانون رقم 23 لسنة 2015 – من أنھ "تسرى أحكام ھذا الباب فى شأن تنظیم أعمال
البنــــــــــاء على كافة أعمــــــــال العمران بوحدات الإدارة المحلیة"، وكذلك ما تنص علیھ الفقرة
الأولى من المادة (102) من القانون ذاتھ من أنھ " یعاقب بالحبس مدة لا تزید عـــــــــــــــن خمس
سنوات أو الغرامـــــة التى لا تقـــــل عـــــن مثلى قیمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال

ھـــــذه القیمة، كل من قام بإنشاء مبـــــان .... بدون ترخیص من الجھة الإداریة المختصة".

      وحیث إن من المقرر – فى قضاء ھذه المحكمة – أن الرقابة الدستوریة على القوانین من حیث
مطابقتھا للقواعد الموضوعیة التى تضمنھا الدستور، تخضع لأحكام الدستور القائم دون غیره، إذ إن
ھذه الرقابة تستھدف أصلاً صون الدستور القائم وحمایتھ من الخروج على أحكامھ، باعتبار أن
نصوص ھذا الدستور تمثل القواعد والأصول التى یقوم علیھا نظام الحكم، ولھا مقام الصدارة بین
قواعد النظام العام التى یتعین التزامھا ومراعاتھا وإھدار ما یخالفھا من التشریعات، باعتبارھا أسمى
القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكانت المناعى التى أثارتھا المدعیة على النصین المطعون علیھما –
محددین نطاقًا على ما سلف بیانھ – تندرج تحت المطاعن الموضوعیة، التى تقوم فى مبناھا على
مخالفة نص تشریعى لقاعدة فى الدستور من حیث محتواھا الموضوعى، ومن ثم فإن ھذه المحكمة
تباشر رقابتھا على النصین المطعون علیھما، اللذین مازالا قائمین ومعمولاً بأحكامھما، فى ضوء

أحكام الدستور القائم الصادر سنة 2014.

      وحیث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستوریة العلیا أن المساواة أمام القانون لیست مبدأ
ا منافیًا للضرورة العملیة، ولا ھو بقاعدة صمّاء تنبذ صور التمییز جمیعھا، ولا كافلاً لتلك الدقة تلقینیًّ
الحسابیة التى تقتضیھا موازین العدل المطلق بین الأشیاء. وإذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسھا ما تراه
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ملائمًا من التدابیر، لتنظیم موضوع محدد وتوقى شر تقدر ضرورة رده، وكان دفعھا الضرر الأكبر
بالضرر الأقل لازمًا، فإن تطبیقھا مبدأ المســــــــــاواة لا یجوز أن یكون كاشفًا عن نزواتھا، ولا منبئًا
عن اعتناقھا لأوضاع جائرة تثیر ضغائن أو أحقادًا تتفلت بھا ضوابط سلوكھا، ولا ھشیمًا معبرًا عن
بأس سلطاتھا، بل یتعین أن یكون موقفھا اعتدالاً فى مجال تعاملھا مع المواطنین، فلا تمایز بینھم
إملاءً أو عسفًا، ومن الجائز بالتالى، أن تغایر السلطة التشریعیة – ووفقًا لمقاییس منطقیة – بین
مراكز لا تتحد معطیاتھا، أو تتباین فیما بینھا فى الأسس التى تقوم علیھا، على أن تكون الفوارق
بینھــــــــا حقیقیة لا اصطناع فیھـــــــــــــا ولا تخیـــــــــــــــل، ذلك أن ما یصون مبدأ المساواة، ولا
ا ترتبط فیھ النصوص القانونیة التى ینقض محتواه، ھو ذلك التنظیم الذى یقیم تقسیمًا تشریعیًّ

یضمھا، بالأغراض المشروعة التى یتوخاھا.

      وحیث إن البین من المذكرة الإیضاحیة لمشروع قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة
2008، فى شأن المادة (38) من ذلك القانون، قبل تعدیلھا بالقانون رقم 23 لسنة 2015، أنھا
حددت نطاق سریان باب تنظیم أعمال البناء على كافة وحدات الإدارة المحلیة من المدن والقرى،
وكان ما أوردتھ تلك المذكرة إنما ھو استصحاب لمسئولیة الدولة – فى مجال تنظیم مرفق البناء
والتشیید – عن وضع الخطط الإستراتیجیة العامة للتنمیة العمرانیة، فى ضوء الواقع العمرانى
القائم، واحتیاجات التوسعة المستقبلیة، بمراعاة الأحوزة العمرانیة المعتمدة داخل كل وحدة محلیة،

والضرورات المرفقیة القائمة، والطابع البیئى والسكانى لكل منطقة.

      وحیث إن المادة (38) من القانون رقم 119 لسنة 2008، المار ذكرھا، تقرر خضوع جمیع
أعمال العمران التى تتم بوحدات الإدارة المحلیة لأحكام الباب الثالث من قانون البناء المشار إلیھ،
وكان التنظیم المرفقى للبناء والعمران من أدخل ما تختص بإقراره السلطة التشریعیة، وكان إقرارھا
إیّاه منضبطًا بدافع التنمیة العمرانیــــــة ذات الوجھ الحضارى، الذى یستشرف قیم العیش المتمدن،
بما یفرضھ على الدولة من التزام بمد المرافق الأساسیة لجمیع وحدات الحكم المحلى، وما یقابلھ من
التزام القائمین على تنفیذ ترخیص البناء فى تلك الوحدات المحلیة، بالشروط البنائیة التى تبینھا
اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور، وإذ أقرت المادة (53) من الدستور مبدأ المساواة بین المواطنین
فى الحقوق والحریات والواجبات العامة، فإن إعمالھ، فى نطاق الدعوى المعروضة، یُلزم بالمساواة
بین القائمین على أعمال العمران بالأماكن التى یسرى فى شأنھا النص المطعون علیھ، مع مفارقتھ
غیرھا من الأماكن التى لا ینطبق فى شأنھا ذلك النص، وھو عین ما أفصحت عنھ عبارة    النص
ذاتھ، من خضوع أعمال العمران داخل جمیع الوحدات المحلیة لأحكام الباب الثالث فى شأن تنظیم
أعمال البناء. ومن ثم فإن قالة إخلال النص المطعون فیھ بمبدأ المساواة، بقصر سریان أحكامھ على
أعمال البناء التى تقام فى النطاق المكانى الوارد فى ذلك النص، دون غیرھا، إنما ینشد الانسلاخ
التام من تطبیق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، على كافة أعمال البناء بدون ترخیص،
والمساواة فى المعاملة القانونیة مع غیر المخاطبین بھذا القانون، وذلك على الرغم من اختلاف
المراكز القانونیة لكل منھم اختلافًا بیّنًا - على ما خُص بھ المخاطبون بحكم القانون المشار إلیھ من
حقوق والتزامات – سلف بیانھا – ومن ثم یضحى نعى المدعیة على نص المادة (38) من قانون
البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 – قبل تعدیلھ بالقانون رقم 23 لسنة 2015 – غیر

قائم على سند یقیمھ، خلیقًا بالالتفات عنھ، ورفضھ.

      وحیث إن المتواتر فى قضاء المحكمة الدستوریة العلیا أن نص التجریم یتحدد من منظور
اجتماعى، وموافقتھ للدستور من عدمھا، تحدده الضرورة التى اقتضتھا ظروف الجماعة فى مرحلة
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من مراحل تطورھا، فإذا كان مبررًا من وجھة اجتماعیة انتفت عنھ شبھة المخالفة الدستوریة.

      وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن ترسم الدستور فى اتجاھھ إلى النظم المعاصــــــرة
ومتابعة خطاھــــا والتقید بمناھجھا التقدمیة، قد أورد فى المادة (95) منھ، أنھ لا جریمة ولا عقوبة
إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاریخ نفاذ القانون الذى ینص علیھا، وكان
ا لا قوام لھا بغیره یتمثل أساسًا فى فعل أو الدستور قد دل بھذه المادة على أن لكل جریمة ركنًا مادیًّ
امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابى، مفصحًا بذلك عن أن ما یركن إلیھ القانون الجنائى ابتداء فى
ا، ذلك أن ا كان ھذا الفعل أم سلبیًّ زواجره ونواھیھ ھو مادیة الفعل المؤاخذ على ارتكابھ، إیجابیًّ
العلائق التى ینظمھا ھذا القانون فى مجال تطبیقھ على المخاطبین بأحكامھ، محورھا الأفعال ذاتھا،
فى علاماتھا الخارجیة ومظاھرھا الواقعیة وخصائصھا المادیة، إذ ھى مناط التأثیم وعلتھ، وھى التى
یتصور إثباتھا ونفیھا، وھى التى یتم التمییز على ضوئھا بین الجرائم بعضھا من بعض، وھى التى
تدیرھا محكمة الموضوع على حكم العقل لتقییمھا وتقدیر العقوبة المناسبة لھا، بل إنھ فى مجال
تقدیر القصد الجنائى، لا تعزل المحكمة نفسھا عن الواقعة محل الاتھام التى قام الدلیل علیھا قاطعًا
واضحًا، ولكنھا تجیل بصرھا فیھا منقبة من خلال عناصرھا عما قصد إلیھ الجانى حقیقة من وراء
ا عن إرادة واعیة، ولا یتصور بالتالى ا ومادیًّ ارتكابھا، ومن ثم تعكس ھذه العناصر تعبیرًا خارجیًّ
وفقًا لأحكام الدستور أن توجد جریمة فى غیبة ركنھا المادى، ولا إقامة الدلیل على توافر علاقة
السببیة بین مادیة الفعل المؤثم والنتائج التى أحدثھا بعیدًا عن حقیقة ھذا الفعل ومحتواه، ولازم ذلك
أن كل مظاھر التعبیر عن الإرادة البشریة – ولیس النوایا التى یضمرھا الإنسان فى أعماق ذاتھ –
ا مؤاخذًا علیھ قانونًا، فإذا كان الأمر تعتبر واقعة فى منطقة التجریم كلما كانت تعكس سلوكًا خارجیًّ
ا فى صورة مادیة لا تخطئھا غیر متعلق بأفعال أحدثتھا إرادة مرتكبھا، وتم التعبیر عنھا خارجیًّ
العین، فلیس ثمة جریمة. وكان المقرر أیضًا فى قضاء ھذه المحكمة أن الأصل فى الجرائم العمدیة
جمیعھا، أنھا تعكس تكوینًا مركبًا، باعتبار أن قوامھا تزامن بین ید اتصل الإثم بعملھا، وعقل واع
خالطھا، لیھیمن علیھا ویكون محددًا لخطاھا، متوجھًا إلى النتیجة المترتبة على نشاطھا، فلا یكون
ا فى الجریمة مكملاً لركنھا المادى، ومتلائمًا مع الشخصیة الفردیة فى القصد الجنائى إلا ركنًا معنویًّ

ملامحھا وتوجھاتھا.

      وحیث إنھ متى كان ما تقدم، وكانت الجریمة المنصوص علیھا فى الشطر الثانى من الفقرة
الأولى من المادة (102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 – محددة نطاقًا
على ما سلف بیانھ – تندرج ضمن الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، الواردة خارج الكتاب الثانى
من قانون العقوبات، بحسبان انطوائھـــــــــــا على إخلال بمقتضیات الشروط البنائیة داخل وحدات
الحكم المحلى، وما یستتبعھ ذلك من افتئات على ضوابط التخطیط العمرانى والتنسیق الحضارى
المقرر، وما ینطوى علیھ أیضًا من أخطار تھدد حیاة وأموال شاغلى المبانى غیر المرخص بھا، التى
أقیمت فى غیبة من شروط وضوابط السلامة الإنشائیة التى حددتھا اللائحة التنفیذیة للقانون المشار
إلیھ، وما یمثلھ ذلك من إخلال بالتزام الدولة – بأجھزتھا المختلفة – بالحفاظ على أمن وسلامة
مواطنیھا، فضلا عن الإضرار بالعناصر الإیجابیة للذمة المالیة للدولة، بالإفلات من سداد رسوم
الترخیص، تلك الأضرار التى تتعاظم فیما لو أقیمت مبانٍ بدون ترخیص على أرض مملوكة للدولة
ملكیة عامة أو خاصة فى دائرة وحدة محلیة. إذ كان ذلك، وكانت عبارة النص المؤثم لفعل إقامة
مبان فى دائرة إحدى الوحدات المحلیة بدون ترخیص من الجھة الإداریة المختصة، قد صیغت
صیاغة واضحة، لا خفاء فیھا ولا غموض، مستظھرة، فى إفصاح جھیر، ماھیة الركن المادى لتلك
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الجریمة، وحددتھ فى إقامة مبانٍ فى دائرة وحدة محلیة – مدینة أو قریة – دون ترخیص من الجھة
الإداریة المختصة، وقطعت بكونھ من الأفعال العمدیة، التى یقارنھا قصد جنائى عام، یرنو إلى تحقیق
النتیجة الإجرامیة الناشئة عن الفعل المادى، لیتسق ركنا الجریمة، فى وحدة تنال – حال تحققھا –
من المصلحة المحمیة بالنص المطعون فیھ، ومن ثم یغدو النص مستویًا على قواعد الدستور

ومبادئھ المقررة فى شأن التجریم فى المواد الجنائیة.

      وحیث إن الأصل فى العقوبة – على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة – ھو معقولیتھا، فلا یكون
التدخل فیھا إلا بقدر، نأیًا بھا عن أن تكون إیلامًا غیر مبرر، یؤكد قسوتھا فى غیر ضرورة، ذلك أن
القانون الجنائى، وإن اتفق مع غیره من القوانین فى تنظیم بعض العلائق التى یرتبط بھا الأفراد فیما
بین بعضھم البعض، أو من خلال مجتمعھم بقصد ضبطھا، إلا أن القانون الجنائى یفارقھا فى اتخاذ
العقوبة أداة تقویم ما یصدر عنھم من أفعال نھاھم عن ارتكابھا. وھو بذلك یتغیا أن یحدد – من
منظور اجتماعى - ما لا یجوز التسامح فیھ من مظاھر سلوكھم، وأن یسیطر علیھا بوسائل یكون
ا ممكنًا، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالھم لا یكون مبررًا إلا إذا كان مفیدًا من وجھة قبولھا اجتماعیًّ

ا، غدا مخالفًا للدستور. اجتماعیة، فإن كان مجاوزًا تلك الحدود التى لا یكون معھا ضروریًّ

      وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن العقوبة التخییریة، أو استبدال عقوبة أخف أو
تدبیر احترازى بعقوبة أصلیة أشد – عند توافر عذر قانونى جوازى مخفف للعقوبة – أو إجازة
استعمال الرأفة فى مواد الجنایات بالنزول بعقوبتھا درجة واحدة أو درجتین إذا اقتضت أحوال
الجریمة ذلك التبدیل، عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات، أو إیقاف تنفیذ عقوبتى الغرامة
أو الحبس الذى لا تزید مدتھ على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصیة للمحكوم علیھ أو
الظروف العینیة التى لابست الجریمة ما یبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما
جرى بھ نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما ھى أدوات تشریعیة یتساند القاضى إلیھا –
بحسب ظروف كل دعوى – لتطبیق مبدأ تفرید العقوبة، ومن ثم ففى الأحوال التى یمتنع فیھا إعمال
إحدى ھذه الأدوات، فإن الاختصاص الحصرى بتفرید العقوبة المعقود للقاضى یكون قد استغلق علیھ
تمامًا، بما یفتئت على استقلالھ ویسلبھ حریتھ فى تقدیر العقوبة، ویفقد جوھر وظیفتھ القضائیة،

وینطوى على تدخل محظور فى شئون العدالة.

      وحیث إنھ لما كان ما تقدم، وكانت العقوبة المنصوص علیھا فى الشطر الأول من الفقرة الأولى
من المادة (102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 – محددة فى مجال
تطبیقھا على إقامة مبان بدون ترخیص من الجھة الإداریة المختصة – ھى عقوبة تخییریة بین
الحبس مدة لا تزید عن خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قیمة الأعمال المخالفة ولا
تجاوز ثلاثة أمثال ھذه القیمة، وكانت عقوبة الحبس السالف بیانھا – وھى أخف العقوبات السالبة
للحریة – إنما قررت لمواجھة جریمة عمدیة، تھدد من ناحیة سلامة شاغلى تلك المبانى، وأموالھم،
ومن ناحیة أخرى تضر بمصلحة عامة مؤكدة، وتتصدى لظاھرة تفشى إقامة مبان غیر مرخصة من
جھة الإدارة، بما تحملھ ھذه الظاھرة من دلالات سلبیة ، تنال من توجھ الدولة نحو إنشاء بیئة
حضاریة، وتنتھك مشروعاتھا فى مجالات التخطیط العمرانى والتنسیق الحضارى. وتقوض فرصھا
فى القضاء على تجمعات بنائیة عشوائیة، تتداعى فى وجودھا كل فرص التنمیة البشریة، فضلاً عما
تُحمّلھ للمرافق الإنشائیة من أحمال لا طاقة لھا بحملھا، وكانت عقوبة الغرامة المار بیانھا، كعقوبة
أصلیة بدیلة عن عقوبة الحبس، روعى عند إقرارھا أنھا ترد على الجانى قصده فى شأن تحقیق
منافع مالیة من إقامة مبان غیر مرخص بھا من جھة الإدارة – على التفصیل السابق بیانھ -، وكانت
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نسبیة ھذه الغرامة تھدف إلى رد الضرر الناشئ عن الجریمة، وإیلام مرتكبھا بالنیل من العناصر
الإیجابیة لذمتھ المالیة، بإلزامھ بأداء مثلى قیمة الأعمال المخالفة أو ثلاثة أمثالھا، مما یردع الجانى
ردعًا یتحقق بھ أحد أغراض العقوبة. متى كان ذلك، وكانت العقوبة الواردة بالنص المطعون علیھ،
فى مجال التفرید القضائى، قد التزمت ضوابطھ، وانضبطت بحدوده، بدءًا من مراوحة عقوبة الحبس
بین حد أدنى لا ینقص عن 24 ساعة، إلى حد أقصى لا یجاوز خمس سنوات، والشأن ذاتھ فى
عقوبة الغرامة المالیة، التى یُقضى بھا بین حد أدنى مقداره مثلى قیمة الأعمال المخالفة، وحد أقصى
مقداره ثلاثة أمثال ھذه القیمة، وكانت عقوبة الحبس – إن قضُى بھا – مدة لا تزید عن سنة، یجوز
إیقاف تنفیذھا، كما یجوز إیقاف تنفیذ عقوبة الغرامة فى حدیھا الأدنى والأقصى، مما مؤداه أن النص
المطعــــــــــــون علیھ – فى مجـــــــــــال العقوبة المقررة بھ – یتیح لمحكمة الموضوع أداتین
تشریعیتین، أى منھما، تمكنھا من إعمال سلطتھا فى تفرید العقوبـــــــة، بوزن إثم كل جانٍ على
حده، ومن ثم یكون النص المطعون علیھ -(102/1) من قانون البناء- فى شأن التجریم والعقاب،

جاء موافقًا لأحكام الدستور، ویغدو الطعن علیھ لا أساس لھ، خلیقًا بالالتفات عنھ.

      وحیث إن النصین المطعون علیھما – محددین نطاقًا على ما سلف بیانھ – لا یخالفان أحكامًا
أخرى فى الدستور.

فلھذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعیة المصروفات ومبلغ مائتى جنیھ

مقابل أتعاب المحاماة.
      أمین السر                               رئیس المحكمة

     


